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  :التعاونيات وتعزيز التنمية المستدامة فى مصرقطاع 
  فى ضوء التحديات والإشكاليات التشريعية والإداريةرؤية بحثية 

  سامح المحـمدى. د

والقوانین المكملة له بقطاع التعاونیات؛  ٢٠١٤اهتم المشرع المصرى من خلال الدستور الرسمى للبلاد الصادر عام 
الحیوى المكمل لدور الدولة والقطاع الخاص فى العملیة التنمویة فى مصر بصفة عامة، وفى إدراكاً واعترافاً بدوره 

قطاع ل إلى التعرف على أبرز التحدیات التشریعیة والإداریة والتنظیمیة هذا الإطار تسعى الورقة البحثیة الحالیة
التنمیة المستدامة فى مصر بناءً على رؤیة تحقیق  المشاركة فى التعاونیات فى ضوء الدور المنوط بالتعاونیات فى

ومدى  ، كما تستهدف الورقة البحثیة التوصل إلى رؤیة بحثیة لتطویر قطاع التعاونیات فى مصر،٢٠٣٠مصر 
الحاجة إلى إجراء تعدیلات تشریعیة وإداریة؛ بما یحقق الاستفادة المثلى فى المساهمة الفاعلة فى التنمیة المستدامة، 

  .المنوط به بالمشاركة مع الهیئات والمؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص وتحقیق الدور

  .التنمیة المستدامة -التحدیات الإداریة - التحدیات التشریعیة - التعاونیات: الكلمات الدالة

  مقدمة
بین ى یعتبر التعاون ظاهرة اجتماعیة قدیمة قدم البشریة، ویشمل العدید من أنماط النشاط الجماع

وذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة لا یمكن  ؛العون والتضامن والمساعدة المتبادلةى المتمثل فالأفراد 
مارست المجتمعات البشریة كافة أشكال التعاون بالفطرة منذ قد ، و ىبالمجهود الفرد أن تتحقق

 المحاصیلى إقامة المساكن أو جنى ا من خلال تعاون أفراد المجتمع الواحد فبدا ذلك جلیً زل، و الأ
ا لتقدیم العون والمساعدة لصاحب الحاجة مع توقع حیث كان الناس یندفعون فطریً ، الزراعیة

ى ، وعلیه نستطیع القول أن كلمة التعاون تعنأیضًاالمعاملة بالمثل عند حاجتهم لهذا العون 
طریقة مثلى لتأدیة وإنجاز الأعمال بشكل  ، كما أنهااالمشاركة والمساعدة المتبادلة والعمل معً 

  .ا بحد ذاته ولكنه وسیلة فضلى لبلوغ الهدفأفضل وأسرع، فالتعاون لیس هدفً 
التعاونیات عبارة عن مجموعات أولیة  فإنى وحسب تعریف الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروب 

ى الأسس التعاونیة تضم مجموعة من الأشخاص لإدارة مصالحهم الاقتصادیة بصورة جماعیة وعل
، كما أشارت توصیات منظمة العمل الدولیة إلى أن مفهوم التعاونیة یعنى جمعیة )١(الدیمقراطیة

                                                             
 أستاذ القانون الجنائى، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة.  

.٢٠٢٤ سبتمبرالمجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الواحد والستون، العدد الثالث،   
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طواعیة لتحقیق احتیاجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادیة  معًامستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا 
  .)٢(اعلیها دیمقراطیً والاجتماعیة والثقافیة المشتركة عن طریق منشأة مملوكة ملكیة جماعیة ویشرف 

ا لذلك، فإن الجمعیة التعاونیة عبارة عن مجموعات أولیة تضم مجموعة من الأشخاص وطبقً 
الأسس التعاونیة الدیمقراطیة، ولكل عضو ى لإدارة مصالحهم الاقتصادیة بصورة جماعیة وعل

، "حدعضو واحد صوت وا"ى التعاونیة أى صوت واحد بغض النظر عن ما یملكه من رأسمال ف
من صور التشبیك المحكم بین الأفراد، باعتبارها منظمة عادلة ینشئها الأفراد  وهى بذلك تعد صورة

  .ىوالاجتماعى الاقتصاد لتبادل المساعدة بقصد رفع مستواهم
یتضح لنا أن هناك من توصیات منظمة العمل الدولیة  )١٩٣(وبحسب التوصیة رقم 

الإدارة الدیمقراطیة : تتسم بها الهیئات التعاونیة وهى مجموعة من المبادئ الأساسیة لا بد أن
للتعاونیات، والعضویة الاختیاریة، والمساهمة الاقتصادیة للأعضاء، والإدارة الذاتیة المستقلة، 
والتعلیم والتدریب والإعلام، والتنسیق والتعاون بین الكیانات التعاونیة، وتنمیة المجتمع هدف أساسى 

  .من أهدافها
والقوانین  ٢٠١٤تم المشرع المصرى من خلال الدستور الرسمى للبلاد الصادر عام وقد اه

المكملة له بقطاع التعاونیات؛ إدراكاً واعترافاً بدوره الحیوى المكمل لدور الدولة والقطاع الخاص فى 
الملكیة التعاونیة "على أن الدستور المصرى العملیة التنمویة فى مصر بصفة عامة، حیث ینص

ولا  مایتها، ودعمها، ویضمن استقلالها،ة، وترعى الدولة التعاونیات، ویكفل القانون حمصون
، كما أن التشریع المصرى یزخر بمجموعة )٣("ىیجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائ

 ١٩٥٦لسنة ) ٣١٧(القانون رقم  من القوانین التى تتعلق بمختلف أنماط العمل التعاونى، وهى
بإصدار قانون  ١٩٧٥لسنة ) ١٠٩(، والقانون رقم وتعدیلاته قانون الجمعیات التعاونیةبإصدار 

بإصدار قانون التعاون الإنتاجى،  ١٩٧٥لسنة ) ١١٠(، والقانون رقم وتعدیلاته التعاون الاستهلاكى
 ١٩٨١لسنة ) ١٤(بإصدار قانون التعاون الزراعى، والقانون رقم  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(والقانون رقم 

بإصدار قانون  ١٩٨٣لسنة ) ١٢٣(، والقانون رقم وتعدیلاته إصدار قانون التعاون الإسكانىب
بإصدار قانون إنشاء الاتحاد  ١٩٨٤لسنة ) ٢٨(، والقانون رقم وتعدیلاته تعاونیات الثروة المائیة

  .العام للتعاونیات
 أعلى للتعاون، بتشكیل مجلس ٢٠١٨لسنة ) ١٠٠٨(رار رقم القكما أصدر رئیس الوزراء 

بدراسة المشاكل التى تعانى منها الحركة التعاونیة واقتراح ، والذى یختص س الوزراءة مجلبرئاس
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التنسیق بین الاتحادات التعاونیة المختلفة والوزارات المعنیة ذات الصلة، ، و الحلول المناسبة لها
فى الاقتصاد القومى، ووضع والعمل على تفعیل دور التعاونیات فى المجالات المختلفة ومساهمتها 

الإطار العام للإصلاح التشریعى والإدارى للتعاونیات وتنظیماتها، بالإضافة إلى أیة اختصاصات 
  .)٤(أخرى تتصل بحمایة ودعم التعاون

  أهداف الدراسة
التعرف على التحدیات إلى الورقة البحثیة الحالیة بصورة أساسیة  عىفى ضوء المقدمة السابقة، تس
المشاركة الدور المنوط بالتعاونیات فى فى ضوء قطاع التعاونیات ل التشریعیة والإداریة والتنظیمیة

الورقة البحثیة  كما تستهدف، ٢٠٣٠رؤیة مصر  بناءً علىتحقیق التنمیة المستدامة فى مصر فى 
ى ل إلى رؤیة بحثیة علمیة منهجیة لتطویر قطاع التعاونیات فى مصر،ومدى الحاجة إلتوصال

إجراء تعدیلات تشریعیة وإداریة بما یحقق الاستفادة المثلى فى المساهمة الفاعلة فى التنمیة 
المستدامة وتحقیق الدور المنوط به جنباً إلى جنب مع الهیئات والمؤسسات الحكومیة والقطاع 

  .الخاص
التعاونیات لدور  المحور الأولولذا، فقد تم تقسیم الورقة البحثیة إلى ثلاثة محاور، یتعرض 

أبرز  المحور الثانى ،فى حین یتناول٢٠٣٠فى تحقیق التنمیة المستدامة فى ضوء رؤیة مصر
التحدیات والمعوقات التشریعیة والإداریة للعمل التعاونى فى مصر، وتنتهى الورقة البحثیة فى 

  .لتطویر قطاع التعاونیات فى مصر بوضع رؤیة بحثیة المحور الثالث

  التعاونيات فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية دور: المحور الأول
یمكن للحركة التعاونیة كحركة شعبیة دیمقراطیة ومتماسكة وبما تملكه من إمكانیات وقدرات بشریة 

 -٢٠٣٠رؤیة مصر  -ومادیة وعلمیة أن تساهم بفاعلیة فى تنفیذ استراتیجیة التنمیة المستدامة
  .جتماعیة التى تنفذها الدولة، ویمكن التطرق لذلك على النحو التالىوخطط التنمیة الاقتصادیة والا

  قطاع التعليم: أولاً 
هناك العدید من المجالات  –٢٠٣٠رؤیة مصر  -وء استراتیجیة التنمیة المستدامةفى ض

والقطاعات التنمویة الرائدة والتى تحاول الدولة تحقیق طفرة هائلة بها، ومن أهم هذه القطاعات 
قطاع التعلیم والذى تستهدف الدولة منه أن یكون بجودة عالیة ومتاحاً للجمیع دون تمییز فى إطار 
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لة لمواطن معتز بذاته ومستنیر نظام مؤسسى كفء وعادل، وأن یساهم فى بناء شخصیة متكام
، ویحترم الاختلاف وفخور بوطنه، وقادر على التعامل التنافسى مع الكیانات إقلیمیاً ومسئولومبدع 

  .)٥(اودولیً 
لا یستهان به فى قطاع  دورًایمكن أن یلعب قطاع التعاونیات فى مصر  الإطاروفى هذا 

یة فى هذا الشأن، وهو یعد مسؤولیة كبیرة لا یمكن التعلیم، إذ أن هناك طموحاً كبیراً للدولة المصر 
للدولة أن تضطلع به بمفردها أو حتى بمشاركة القطاع الخاص فقط، وهنا یبرز الدور الحیوى 
لقطاع التعاونیات فى تنفیذ الرؤیة الطموحة للدولة فى قطاع التعلیم، ولكن الواقع الفعلى الحالى 

ساهمة التعاونیات فى هذا القطاع، ومن هذا المنطلق یمكن یثبت أن هناك قصوراً شدیداً فى مدى م
لقطاع التعاونیات التوسع فى إنشاء مدارس للتعلیم الأساسى بالتوازى مع دور الدولة فى هذا الصدد 

تعاونیة  إنشاء جامعات ضًازراعى، كما یمكن أیخاصة مدارس التعلیم الفنى الصناعى والتجارى وال
التعاونى فى مصر، إذ تشیر العدید من الدراسات إلى أهمیة المشاركة تسهم فى نشر ثقافة العمل 

المجتمعیة وخاصة المدارس التعاونیة فى تحمل أعباء التعلیم فى مصر، خاصة فى ظل الفجوة 
عاونیة كمؤشر الكبیرة بین المدارس الحكومیة والمدارس الخاصة، ومن هنا تأتى أهمیة المدارس الت

ن خلال تقدیم نموذج للتعلیم التعاونى لا یهدف إلى الربح، عن طریق ك مللوسطیة بین هذا وذل
تقدیم خدمة تعلیمیة جیدة مقابل مصروفات دراسیة بسیطة تتلائم مع شریحة كبیرة من المجتمع 

  .)٦(المصرى

  القطاع الاقتصادى :ثانياً 
الاقتصاد القومى خلق تستهدف الدولة المصریة فى إطار استراتیجیة التنمیة المستدامة فى مجال 

اقتصاد سوق منضبط یتمیز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقیق نمو احتوائى 
مستدام، ویتمیز بالتنافسیة والتنوع، ویكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالى، وقادراً على التكیف مع 

فرص عمل لائق ومنتج، ویصل  المتغیرات العالمیة، ویسهم فى تعظیم القیمة المضافة، وتوفیر
بنصیب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط 

  .)٧(المرتفع
للدور الذى  اواضحً  ابً وبالرغم من هذه الرؤیة الطموحة للحكومة المصریة إلا أن هناك غیا

من القدرات المادیة والتنافسیة لهذا  یمكن أن یقوم به قطاع التعاونیات فى هذ الشأن، وذلك بالرغم
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تستطیع أن تصبح ى عملیة التنمیة فهى محوریاً ف اتلعب دورً القطاع، إذ أن التعاونیات یمكن أن 
مؤسسات تمویل محلیة مهمة تجمع بین الحاجة المحلیة لحمایة الأموال وحاجة المنشآت للحصول 

مجالات بعینها مثل مجالات التنمیة ى فعالة ف راالائتمان، كما یمكن للتعاونیات أن تقوم بأدو ى عل
معظم الدول، ى الزراعیة الریفیة، وتحدیث الزراعة نظراً لمناسبة الروح التعاونیة لطبیعة الفلاحین ف

خاصة إذا ما تم الوضع فى الاعتبار المزایا التفضیلیة لقطاع التعاونیات فى أسعار السلع 
بإصدار  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(طبقاً للقانون رقم  –، إذوالخدمات التى یمكن أن تقدمها للمواطن

فإن أسعار التقاوى الزراعیة والأسمدة والمبیدات تكون معلنة ومعروفة  - قانون التعاون الزراعى
بالإضافة إلى انخفاض أسعار تلك المستلزمات عن نظیرتها بالقطاع الخاص، وكذلك الإعفاءات 

لضرائب على الأرباح التجاریة والمستلزمات الخاصة المقدمة لتلك الجمعیات من بعض الرسوم وا
  .)٨(بمشروعات الثروة الحیوانیة والداجنة وبعض الضرائب الجمركیة

ى حل مشكلة توزیع السلع الاستهلاكیة فى ومن جهة أخرى یمكن للتعاونیات أن تسهم ف
لسنة ) ١٠٩(قم من القانون ر ) ٢٥(المناطق النائیة، وذلك من خلال تنفیذ ما نصت علیه المادة 

بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى والتى تعطى صلاحیات واسعة للجمعیات الاستهلاكیة  ١٩٧٥
فى إجراء الدراسات والإحصائیات اللازمة لحصر احتیاجات أعضاء الجمعیات المنتمیة إلیها، 

رادها، وإقامة وتحدید كمیة السلع والمواد المحلیة والمستوردة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستی
  .المصانع لإنتاج السلع والمواد اللازمة للجمعیات المنتمیة إلیها

ولعل المتتبع للحركة الاقتصادیة على المستوى المحلى والإقلیمى والدولى یلحظ بوضوح أن 
هناك أزمة كبیرة فى مجال الأمن الغذائى والحیوانى والزراعى بكافة مستویاتها، تلك الأزمة التى 

دیات جمة لكافة دول العالم بلا استثناء للحد من آثار تلك الأزمة، ولم تقف الدولة أوجدت تح
المصریة مكتوفة الأیادى إزاء تلك التحدیات، إذ وضعت الحكومة المصریة استراتیجیة طموحة فى 

من مجال الأمن الغذائى والزراعى والحیوانى لسد الفجوة التى خلفتها تلك الأزمات العالمیة، وإدراكاً 
القیادة السیاسیة للدولة المصریة لدور القطاع التعونى والمجتمع المدنى للتغلب على تلك المشكلات 
فقد رحبت الدولة بكل الجهود المصریة المخلصة الشریفة من أجل التعاون فى مجال استصلاح 

وانى وغیرها من الأراضى الزراعیة وزراعة المحاصیل الزراعیة الأساسیة وإنتاج الألبان والإنتاج الحی
  .)٩(السلع الاستراتیجیة للمواطن المصرى
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كما أن هناك العدید من التجارب الدولیة فى مجال التعاونیات اتجهت إلى إنشاء البنوك 
التعاونیة فى مسعى منها إلى المساهمة بشكل مباشر وغیر مباشر فى العملیة الاقتصادیة والتنمویة 

 تعریف البنك التعاونىنوب أفریقیا وتجربة دولة ألمانیا، ویمكن والاستثماریة، وأهمها تجربة دولة ج
بأنه منشأة تعاونیة مالیة غیر حكومیة، یؤسسها أفراد تعاونیون أو جمعیات تعاونیة وفق نظام 
الاكتتاب التعاونى، وتقدم خدمات مصرفیة كاملة للأعضاء بإجراءات میسرة وفوائد مخفضة وفق 

، وبإدارة دیمقراطیة حقیقیة وفق رؤیة تعاونیة غیر هادفة للربح فى الرؤیة التى وضعها المؤسسون
، ومن هذا المنطلق یمكن لقطاع التعاونیات فى مصر أن یقوم بإنشاء بنك تعاونى یقوم )١٠(الأصل

بعملیات الإقراض المیسر للأعضاء وغیر الأعضاء على حد سواء، مع الوضع فى الاعتبار 
للعاملین على إدارته، ویقوم بعملیات  والإداریةاجتیازه لكافة الشروط والضوابط المالیة والفنیة 

كافة صوره، وإصدار السندات والأوراق المالیة، واستثمار الأموال، وتقدیم المشورة المالیة التمویل ب
  .والخدمات الاجتماعیة، مع التقید بالاستثمارات الآمنة، وغیرها من الضوابط المالیة والإداریة

  قطاع الصحة: الثاً ث
إلى أن یتمتع المصریون بحیاة صحیة سلیمة  ٢٠٣٠تتطلع الدولة المصریة من خلال رؤیة مصر 

آمنة من خلال تطبیق نظام صحى متكامل یتمیز بالإتاحة والجودة وعدم التمییز وقادر على 
تحسین المؤشرات الصحیة عن طریق تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة لكافة المواطنین بما یكفل 

والعاملین فى قطاع الصحة لتحقیق الرخاء  المواطنینلمالیة لغیر القادرین ویحقق رضاء الحمایة ا
والرفاهیة والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ولتكن مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحیة 

  .)١١(عربیاً وأفریقیاً 
ة شاملة فى ولا شك أن هذه الأهداف تنم عن تطلع حقیقى للدولة المصریة لإحداث نهض

مجال الرعایة والخدمات الصحیة للمواطن المصرى من خلال برنامج التأمین الصحى الشامل الذى 
التزامات الدولة المصریة بالمواثیق والمعاهدات الدولیة،  تتبناه الحكومة المصریة، بما یتوافق مع

مستوى ى شخص حقٌّ ف حیث تناول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هذا الموضوع، إذ أكد أن لكلِّ 
ةً على صعید المأكل والملبس والمسكن ى معیشة یكف لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّ

ى ما یأمن به الغوائل فى والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة، وله الحقُّ ف
ك من الظروف الخارجة حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشیخوخة أو غیر ذل
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، إلا أن ذلك التوجه لا بد أن یتوازى معه تخفیف العبء )١٢(تفقده أسباب عیشهى عن إرادته والت
عن المواطن فیما یتعلق بالتكالیف المتطلبة لهذا الغرض، ولا جدال أنه آن الأوان أن یشارك القطاع 

ونیة لا تهدف للكسب أو الربح فى مصر فى هذه المسؤولیة، خاصة أن الجمعیات التعاى التعاون
، إذ یمكن للقطاعات التعاونیة المختلفة أن تتشارك فیما بینها أو مع غیرها )١٣(المادى طبقاً للقانون

  .من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص فى مجال تقدیم الخدمات الصحیة بكافة صورها وأنماطها
ى الكثیر من أوجه القصور فى كما أن الجمعیات التعاونیة یمكن من جهة أخرى أن تغط

المجال الصحى من خلال إنشاء عیادات طبیة مخصصة لأهالى المنطقة الموجود بها الجمعیة 
التعاونیة بالمقام الأول، مع عدم المساس بحق أى شخص آخر أن یستفید من هذه الخدمات 

ما أن المساهمة الصحیة، ومن ممیزات ذلك المقترح أنه یغطى بفاعلیة الاحتیاجات الأساسیة، ك
الفعلیة فى تكالیف تلك الخدمات الصحیة سوف یكون أقل بكثیر من مثیلاتها فى القطاع الخاص 
أو القطاع الحكومى، بل والأكثر من ذلك أن التجارب الدولیة والإقلیمیة فى هذا القطاع أثبتت أنها 

  .)١٤(ذلكغیر تدر أرباحاً مالیة بعكس الاعتقاد السائد ب

  العدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية قطاع: رابعاً 
ترنو الدولة المصریة إلى الوصول لمجتمع عادل متكاتف یتمیز بالمساواة فى الحقوق والفرص 
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وبأعلى درجة من الاندماج الاجتماعى، قادر على كفالة حق 

ضوء معاییر الكفاءة والإنجاز وسیادة القانون، ویتیح المواطنین فى المشاركة والتوزیع العادل فى 
فرص الحراك المجتمعى المبنى على القدرات، وتوفیر آلیات الحمایة من مخاطر الحیاة المتوقعة 
وغیر المتوقعة، ویقوم بالتوازى بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقیق الحمایة للفئات الأولى 

للجمعیات التعاونیة تحقیق دور فعال فى مجال التجارة الداخلیة كن ، وفى هذا الإطار یم)١٥(بالرعایة
وتنمیة وتطویر مهارات كوادر الحركة التعاونیة والأجهزة التنفیذیة، وإنشاء جمعیات متطورة تعمل 
بنظام الخدمة الذاتیة وتحقیق مبدأ التعاون بین التعاونیات مع الأنشطة الاخرى وإبراز دور الحركة 

ئة المحیطة والتواجد فى المجتمعات العمرانیة الجدیدة والمدن الصناعیة والمشروعات فى خدمة البی
العملاقة؛ وذلك لتحقیق الفاعلیة الاقتصادیة للجمعیات فى سد احتیاجات أعضائها بصفة خاصة 

مشاكل شرائح ى ویمكن للتعاونیات أن تكون الأداة الفعالة للتغلب علوالجمهور بصفة عامة، 
الحیاة ى المجتمع كالأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة كوسیلة لدمجهما فى یرة فاجتماعیة كث
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الاجتماعیة وتعظیم الاستفادة من جهودهما، وتوسیع طاقة السوق الداخلیة من خلال ما تحدثه من 
زیادة حقیقیة للدخول والانتاج، عن طریق تقدیم خدمات التعلیم الإرشادى، وخاصة فى مجالات 

  .)١٦(ار الصغیر ومتناهى الصغرالتصنیع والاستثم
ویمكن فى هذا الصدد أن تشكل البنوك التعاونیة المنصة الرئیسة لاستهداف الفئات الأولى 
بالرعایة من خلال عملیات الإقراض المیسر فى مشروعات التمویل الصغیر ومتناهى الصغر بما 

اجتماعیة مستدامة ولیس مجرد یمثل منطلقاً رائداً للتمكین الاجتماعى، وتحقیق تنمیة اقتصادیة و 
معونات ستنضب یوماً بعد الآخر، كما أنه یحقق مزایا متعددة للحكومة ومؤسساتها المالیة الرسمیة 

ة من خلال المساعدة فى الارتقاء بالمستویات المعیشیة للفئات الأقل دخلاً وصولاً إلى تحقیق العدال
  .الاجتماعیة الحقیقیة المستدامة

فى مجال التمكین الاقتصادى  احیویً  ارى یمكن أن تلعب التعاونیات دورً أخ كما أنه من جهة 
للمرأة باعتبارها من الفئات التى تحتاج إلى المساندة الاجتماعیة والاقتصادیة خاصة المرأة المطلقة 
والمرأة المعیلة، من خلال إیجاد صیغة مناسبة للتوافق بین التعاونیات النسویة وبرامج التمویل 

الحكومى والقطاع الخاص؛ من أجل خلق  الصغیر ومتناهى الصغر، وذلك بالمشاركة مع القطاع
بیئة اجتماعیة واقتصادیة مستدامة لها، وتنمیة قدراتها بما یمكنها من المضى قدماً فى بناء مستقبل 

  .)١٧(أفضل لها ولأسرتها

  قطاع الإسكان والتنمية العمرانية: خامساً 
عمرانیة تتمیز فى إطار تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، تستهدف الدولة تحقیق خریطة 

ن بین بالدینامیكیة والترابط، ودمج المعمار التاریخى والمعاصر، وتعظیم الاستفادة والتوازن بی
، والقدرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزیع )الأرض –المیاه –الطاقة(الثلاثیة الأساسیة 

لعشوائیة، ورفع جودة الحیاة التنمیة والسكان لتعظیم استخدام الموارد، وإحلال وتطویر المناطق ا
  .)١٨(واستدامة تحسنها
تتلاقى بصورة جذریة  الطموحة للدولة المصریة فى مجال التنمیة العمرانیة النظرةولعل تلك 

مع الفلسفة التشریعیة المستهدفة من إنشاء جمعیات التعاون فى مجال الإسكان التى تعمل على 
للتجمعات السكنیة وفقاً للمبادئ التعاونیة وخطة التنمیة توفیر المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة 

للجدیة فى تنمیة المجتمعات العمرانیة، فقد أجاز القانون  ا، وتحقیقً )١٩(الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة
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خمس  للجمعیة العمومیة إلغاء تخصیص الأراضى التى لم یقم صاحبها بالبناء علیها خلال مدة
، كما أن المشرع قد أولى عنایة خاصة بالإسكان التعاونى وجعل )٢٠(صسنوات من تاریخ التخصی

فى الحصول على الأراضى والقروض ومواد البناء وأیة  له أفضلیة على غیره من المشروعات
؛ وذلك إیماناً من الدولة بالدور الذى ینبغى أن یضطلع به القطاع التعاونى فى تیسیرات أخرى

) ١٤(رقم  من قانون الإسكان التعاونى) ٢٤(یة، حیث تنص المادة رقم التنمیة الاقتصادیة والعمران
یكون لمشروعات الإسكان التعاونى التى تقوم على أساس إنشاء عمارات  "أن على ١٩٨١لسنة 

لتملیكها أو تأجیرها للأعضاء أولویة على أیة مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضى 
  ".والقروض ومواد البناء وأیة تیسیرات أخرى تقرر للإسكان التعاونى

  ية للعمل التعاونى فى مصرالتحديات والمعوقات التشريعية والإدار: المحور الثانى
من الأنشطة الاقتصادیة الاجتماعیة فى العدید من دول العالم  اكبیرً  ایحتل العمل التعاونى حیزً 

خاصة الولایات المتحدة وكوریا والنرویج وعیرها من الدول التى یساهم فیها القطاع التعاونى بنسبة 
الزراعى وحلیب  والإنتاجیة مثل قطاع التأمین لا یمكن الاستهانة بها فى العدید من القطاعات الحیو 

الأطفال والقطاع الاستهلاكى، إلا أن الواقع الفعلى یثبت أن ثمة تحدیات كبیرة فى الدول النامیة 
تعوق وتقید تطورها بالشكل الأمثل، وتحد من مدى قدرة الأعضاء على الاستفادة من خدماتها 

فى ضوء استراتیجیة  تنمویة على المستوى الوطنىومقوماتها، وتقلص من دورها فى العملیة ال
وتعتمد التعاونیات على مقدار العلاقات الاجتماعیة داخل . ٢٠٣٠رؤیة مصر  - التنمیة المستدامة

المجتمع متمثلة برأس المال الاجتماعى والذى یمثل محور المشكلات التى تعترى العمل التعاونى 
لمواطنین بالتعاونیات والمتعلق بتجارب تعاونیة لم یكتب فى كثیر من الأحیان، كما أن مقدار ثقة ا

لها النجاح یمثل أحد التحدیات الهامة خاصة إذا ما ارتبط ذلك بمبادئ الحوكمة والشفافیة 
تواجه  المطلوبة، وفى ضوء التجربة المصریة فى مجال التعاونیات یمكن إبراز أهم التحدیات التى

  :أعمالها على النحو التالى

  التحديات الإدارية والتنظيمية والمالية :أولاً 
هناك مجموعة من التحدیات الإداریة والتنظیمیة والمالیة التى تعترى العمل التعاونى فى مصر 

  :والتى یمكن أن تعوقه عن القیام بمسؤولیاته على الوجه الأمثل، وأهمها
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 مشكلات ضعف التمويل والتنافسية السوقية والتطبيع التكنولوجى -١
ف التمویل والمنافسة الشرسة من القطاع الخاص، وكذلك ضعف الإمكانیات المادیة ضع یعد

والبشریة والتنظیمیة، وتداخل الاختصاصات وتضاربها بین العدید من الجهات الحكومیة من الأمور 
التنظیمیة والإداریة والمالیة التى تعوق عمل الجمعیات التعاونیة، بالإضافة إلى صعوبات حصول 

للقطاعین الخاص ى توفرها وزارة التعاون الدولى على المنح والقروض المیسرة التى التعاونالقطاع 
ظل اقتصاد السوق ى والاستثماري، وصعوبة إدراك المزایا التنافسیة للمنتجات والخدمات التعاونیة ف

ى السریع الذى تحریر التجارة الخارجیة، وصعوبة التطبیع التكنولوجى وقوة المنافسة المترتبة عل
  .)٢١(خفض التكلفة وتحسین المنتج وتطویرهى إلى یؤد

 التخفيضات المقررة للجمعيات التعاونية فى مجال نقل السلع والخدمات محدودية -٢
تشكل وسائل النقل أحد الأذرع الرئیسة التى تعتمد علیها الجمعیات التعاونیة فى مجال عملها، 

ص، ومن أهم التحدیات الإداریة التى تواجه قطاع خاصة فى نقل البضائع والمنتجات والأشخا
التعاونیات فى هذا الإطار محدودیة التخفیضات التى یتم تقریرها للجمعیات التعاونیة فى أجور 
النقل بالسكك الحدیدیة ووسائل النقل المملوكة للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لها، 

فقط بالنسبة للآلات والمعدات وقطع الغیار والسلع التى تقوم  ٪٢٥تلك التخفیضات المقدرة بنسبة 
 ١٩٧٥لسنة ) ١٠٩(الفقرة الأولى من القانون رقم ) ٣٠(بنقلها، والتى تم النص علیها بالمادة 

  .بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى
بإصدار قانون  ١٩٨٣لسنة ) ١٢٣(القانون رقم من ) ٥٨(ومن جهة أخرى، تشیر المادة رقم 

من  ٪٢٥تعاونیات الثروة المائیة إلى إعفاء الجمعیات التعاونیة الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 
أجور نقل وارداتها وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحدیدیة أو بغیرها من وسائل 

ورغم هذا المسلك  هیئات العامة أو شركات القطاع العام،النقل الداخلیة الأخرى التى تتولاها ال
المحمود للمشرع المصرى إلا أن تلك النسبة فى الوقت الحالى وبالنظر إلى التكلفة العالیة لوسائل 
النقل یجعل ذلك الإعفاء غیر كافٍ وغیر مجدٍ للجمعیات التعاونیة فى ممارسة مهامها 

  .مویةومسؤولیاتها، ویشكل عائقاً كبیراً فى سبیل تطویر آلیاتها الإنتاجیة والتن
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 التسهيلات الحكومية للجمعيات التعاونية فى مجال استهلاك الكهرباء ضعف -٣
تعد الجمعیات التعاونیة من الجهات غیر الهادفة للربح والتى تعتمد فى جزء كبیر من نشاطها على 
الحوافز والمنح والتخفیضات التى توفرها لها المؤسسات الحكومیة خاصة فى مجال الكهرباء، وفى 

بإصدار قانون التعاون  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(من القانون رقم ) ٥٨(لنطاق تشیر المادة رقم هذا ا
من أسعار المحولات والتركیبات الكهربائیة، وإعفاءاً بنسبة  ٪٢٥الزراعى إلى تقریر إعفاء بنسبة 

ولعل المتتبع لحركة السلع والخدمات ونقل البضائع  من قیمة استهلاك التیار الكهربائى، ٪١٠
وأسعار المنتجات الكهربائیة یلحظ بوضوح ارتفاع القیمة الفعلیة للخدمات المتعلقة بها بصورة كبیرة 
خاصة فى ظل الأزمات العالمیة والتى ألقت بظلالها على هذا القطاع تحدیداً، وهو ما یمكن أن 

ع الجمعیات التعاونیة بالدور المنوط بها من توفیر السلع بأسعار یشكل إشكالیة كبیرة أمام اضطلا
  .أقل من مثیلاتها فى الأسواق فى إطار الفلسفة الأساسیة التى تقوم علیها الجمعیات

 التطبيق الفعلى لقواعد الأفضلية للجمعيات التعاونية فى تعاملات الحكومة قصور -٤
من تسجیل نفسها كموردین ومقاولین ى نتاجلوحدات التعاون الإى یشكل ضعف التمكین الحكوم

وفق الشروط المحددة لهذا التسجیل من أهم الإشكالیات التنظیمیة والإداریة التى تواجه قطاع 
البناء ومواد البناء، ى التعاونیات، وكذلك ارتفاع تكلفة إقامة المساكن بسبب ارتفاع أسعار أراض

ت التعاونیة وبعض المؤسسات الحكومیة، وإلزام والتضارب فى المهام والاختصاصات بین الجمعیا
القطاع التعاونى بخصم الضرائب من المنبع مثل القطاع الحكومى والعام مع عدم إلزام القطاع 
الخاص بذلك مما یحد من قدرة القطاع التعاونى على المنافسة، وحرمان التعاونیات من قواعد 

من القانون ) ٥٩(طبیق الفعلى لما جاء بالمادة رقم الإعفاء الجمركى عند الاستیراد، وكذلك عدم الت
والمتعلقة بإعطاء الأفضلیة للجمعیات  بإصدار قانون التعاون الزراعى ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(رقم 

التعاونیة على الأشخاص الاعتباریة الخاصة فى تعاملاتها مع القطاع الحكومى فى المناقصات 
یات على دراسة احتیاجات الأسواق الخارجیة وتنفیذ والمزایدات، مع محدودیة قدرة قطاع التعاون

متطلباتها؛ نظراً لقلة كفاءة بعض العاملین بالجمعیات التعاونیة وعدم مسایرتهم للأسالیب الحدیثة 
  .)٢٢(فى العمل التعاونى
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ً
  والقانونية التحديات التشريعية: اثاني

التعاونیة فى مصر؛ خاصة أن هناك  هناك مجموعة من التحدیات التشریعیة التى أفرزتها التجربة
فترة زمنیة كبیرة مرت على إصدار التشریعات المنظمة للتعاونیات فى مصر، ویمكن إبراز ذلك 

 :على النحو التالى

 الإشكاليات المتعلقة بقواعد الشفافية والديمقراطية والحوكمة الرشيدة -١
یة مبدأ الدیمقراطیة والشفافیة، إلا أن من أهم المبادئ الأساسیة التى تقوم علیها الجمعیات التعاون

الواقع التشریعى لقانون الجمعیات التعاونیة قد لا یسمح بذلك، خاصة إذا ما تم النظر للمادة رقم 
قانون الجمعیات التعاونیة، والذى یحدد مدة بإصدار  ١٩٥٦لسنة ) ٣١٧(القانون رقم من ) ٢٦(

انتخابه مرة أخرى، ولعل الواقع التعاونى یشهد عضو مجلس الإدارة بثلاث سنوات مع جواز إعادة 
بطول فترة تولى مجالس الإدارات فى الجمعیات التعاونیة؛ مما یكون له آثار سلبیة على خلق 
كوادر إداریة تعاونیة جدیدة، وإمكانیة التعسف فى استخدام السلطات الإداریة الممنوحة لعضو 

لمصالح بین أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعیة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إمكانیة تشابك ا
التعاونیة ذاتها بما یمكن أن یشكل مدخلاً للفساد؛ ومدى تأثیر ذلك على  فقدان الجمعیة التعاونیة 

  .مصداقیتها وصورتها الذهنیة لدى الأعضاء والمواطنین
ة ومن جهة أخرى، فإن هناك قصور قانونى وتشریعى فیما یتعلق بحالات حل وتصفی

بإصدار  ١٩٥٦لسنة ) ٣١٧(من القانون رقم) ٥١(الجمعیة التعاونیة والمنصوص علیها بالمادة رقم 
قانون الجمعیات التعاونیة؛ خاصة فى ظل التحدیات الأمنیة والسیاسیة والاجتماعیة خلال الفترة 

ا أو تكرار الأخیرة، إذ اقتصرت تلك الحالات على الاشتغال بالسیاسة أو تعذر استمرارها فى مهامه
الإخلال بالالتزامات، فى الوقت الذى لم یتطرق فیه القانون المذكور لحالات ضلوع الجمعیات 
التعاونیة فى أعمال إرهابیة أو أنشطة اقتصادیة غیر مشروعة أو أعمال منافیة للآداب أو 

معیات بطرق غیر قانونیة، أو غیرها من الأمور التى تخرج الج المهاجرینالمساعدة فى تهریب 
  .التعاونیة عن مبادئ الحوكمة الرشیدة وأهدافها المجتمعیة المشروعة

 الإشكاليات المتعلقة بالضوابط الموضوعية فى أعضاء مجلس الإدارة وقصور تمثيل المرأة والشباب -٢
لا شك أن مجالس إدارات الجمعیات التعاونیة تقوم برسم السیاسة العامة والخطط التنمویة 

یة التعاونیة حسب نوع النشاط الذى تضطلع به، ولا جدال أنه ینبغى أن تتوافر والإنتاجیة للجمع
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مجموعة من الخبرات والإمكانیات الأساسیة فى عضو مجلس الإدارة، وأهمها المستوى التعلیمى 
من القانون رقم ) ٤٢(ا لا یمكن إنكاره فى قدرات مقوماته، وبالنظر إلى المادة رقم والذى یلعب دورً 

بإصدار قانون التعاون الإسكانى نجد أن المشرع لم یشترط حصول العضو  ١٩٨١نة لس) ١٤(
المرشح لمجلس الإدارة على مستوىً معین من التعلیم، واكتفى فقط بالنص على ضرورة أن یجید 

أعضاء مجلس إدارة الجمعیات  ا أماموهو ما یمكن أن یشكل عائقً الشخص القراءة والكتابة، 
ة أدوارهم ومهامهم على الوجه المأمول، كما أنه بتحلیل نصوص التشریعات التعاونیة فى ممارس

المتعلقة بالجمعیات التعاونیة فى كافة المجالات نستطیع القول بوضوح أن هناك إشكالیات قانونیة 
  .وتشریعیة تتمثل فى محدودیة وقصور تمثیل المرأة والشباب فى مجالس إدارات الجمعیات التعاونیة

 تدنى قيمة الأسهم والاشتراكات فى الجمعيات التعاونية إشكاليات -٣
من أهم إشكالیات وتحدیات قطاع التعاونیات فى مصر تدنى قیمة الاشتراكات والأسهم المالیة التى 

من القانون رقم ) ٥(یمكن أن تصدرها الجمعیات التعاونیة، وهو ما تم النص علیه فى المادة رقم 
لجمعیات التعاونیة، والذى حظر على الجمعیة التعاونیة أن بإصدار قانون ا ١٩٥٦لسنة  ٣١٧

إلا فى حالة الجمعیات  تصدر أسهماً بقیمة قد لا تتجاوز واحد جنیه مصرى فى بعض الأحوال
المشتركة أو العامة، ولا شك أن تلك القیمة لا تتناسب البتة مع المتغیرات المالیة والاقتصادیة التى 

الاقتصادى خلال العقود الأخیرة، بالإضافة للقدرات المالیة الرهیبة طرأت على الساحة والمجتمع 
للقطاع الخاص والبنوك الاستثماریة التى تضخ أموالاً طائلة لا یستطیع قطاع التعاونیات أن یصمد 

  .أمامها

 إشكاليات إدماج النظم المعلوماتية والتحول الرقمى فى العمل التعاونى -٤
ى ف المنتخبة المجموعة بما تملكه أهدافها ومرامیها مرتبط تحقیقى ف الجمعیات التعاونیة نجاح إن

 خاصة، بصفةى التعاون والفكر عامة بصفةى المجال الإدار ى ف ومهارات قدرات من إداراتها مجالس
 الأعضاء والتنموى فقد فرض ذلك علىى والاقتصادى التعاونیة الاجتماع الجمعیات دور زیادة ومع

البیانات  لتوفیر التكنولوجیة یة، والتى تعد القاعدةتالمعلوما النظمى على تبن العمل ضرورة المنتخبین
یملكوا  أن والقادة الإدارة رجال من یتطلب المعلومات نظم أن الإدارة، كما تحتاجهاى الت والمعلومات

 فقط لیس–منها الاستفادة یمكن حتى صحیحة بصورة المعلومات قراءة على وقدرة مستقبلیة رؤیة
 الجمعیات تطبقى مدى التعاونیة، فإل بالجمعیة العاملة القطاعات مختلف من بل - جانبهم من
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 والبشریة المادیة الإمكانات كلتمت أنشطتها؟ وهل إدارةى ف المعلوماتیة النظمة فى مصر التعاونی
 تحفز وهل النظم؟ بتلك الأخذ على لها البیئة التنظیمیة تساعد وهل النظم؟ تلك تطبیق على القادرة
، وهل هناك حاجة إلى )٢٣(المعلوماتیة النظم تبنى على الكوادر البشریة المتاحة التكنولوجیة البیئة

تعدیل تشریعى لإلزام قطاع التعاونیات بالتحول إلى النظم المعلوماتیة خاصة فى ظل توجه الدولة 
  .؟الدولة المصریة إلى الأخذ بآلیات وأسس التحول الرقمى فى كافة قطاعات

  أعضاء ونطاق أعمال الجمعيات التعاونية وقصور الثقافة التعاونية محدودية -٥
من الملاحظ على البیئة التشریعیة المنظمة لأعمال الجمعیات التعاونیة اقتصار نشاط الجمعیة 

بأهداف الجمعیة، الأمر الذى یؤدى  المبدأ التخصص وارتباطً  ا؛ تطبیقً التعاونیة على أعمال محددة
إلى إغلاق المجال العام أمام الجمعیات التعاونیة فى استغلال مجالات أخرى یمكن أن تفید 

ا لفتح المجال أمام الجمعیات التعاونیة للولوج إلى مجالات المجتمع، بما یتطلب تعدیلاً تشریعیً 
، كما أن هناك )٢٤(لى كافة مناحى الحیاةاقتصادیة واستثماریة تتماشى مع التطورات التى طرأت ع

إشكالیات تتعلق بالثقافة الرسمیة والشعبیة والتى تعوق التطور التعاوني، حیث یمتلك كثیر من 
المواطنین تصوراً خاطئاً عن التعاون، ویخلطون بینه وبین المؤسسة الحكومیة غیر الناجحة، 

والمنصوص علیها فى  معظم الأحیانى ف اوشكلیاتهى وضعف أنشطة التدریب والتثقیف التعاون
  .)٢٥(تشریعات التعاونیات فى مصر، وضعف الكوادر البشریة العاملة فى مجال التعاونیات

محدودیة أعضاء الجمعیات بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إشكالیة قانونیة تتمثل فى 
، ىالتعاونیة بشكل اختیار الأنشطة ى ظاهرة عزوف الأعضاء عن المشاركة فى تفشالتعاونیة، مع 
، وغیاب نمط الثقافة التعاونیة والعمل الجماعى، إصلاحهاى منظماتهم والقدرة على وفقدانهم الثقة ف

ضعف التعاون بین الجمعیات التعاونیة فیما ، و أغلب الجمعیات التعاونیةبالإضافة إلى صغر حجم 
شابهة سواء من حیث طریقة أدائها وتجاربها بینها، مما یفقد التعاونیات الاستفادة من الجمعیات المت

، وفى هذا الإطار یمكن الاهتداء ببعض )٢٦(التنمویة وإمكانیة بناء أنشطة أو أعمال مشتركة
التجارب الدولیة فى الاستفادة من الجمعیات التعاونیة غیر الناجحة فى تقدیم الخدمات للمواطنین 

استثماریة بقرار یصدر من الجمعیة العمومیة  على الوجه الأمثل عن طریق تحویلها إلى شركات
من القانون المغربى رقم ) ٨٠(غیر العادیة لها، وخیر مثال على ذلك ما نصت علیه المادة رقم 

  .المتعلق بالتعاونیات) ١١٢,١٢(
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  تفعيل المواد التشريعية المتعلقة بأدوار التعاونيات فى خطط التنمية المستدامة عدم -٦
لا یستهان به فى تشكیل توجهات الرأى العام تجاه قضایا  دورًاتلعب وسائل الإعلام والثقافة والتعلیم 

المجتمع وتطلعاته وقطاعاته، وفى هذا الإطار یلاحظ أن هناك قصوراً واضحاً فى الدور الإعلامى 
مواطنین، وزیادة والثقافى والتعلیمى لإبراز دور التعاونیات فى خطط التنمیة وتقدیم الخدمات لل

رابعاً من ) ٤(الوعى العام بقطاع التعاونیات، وذلك بالرغم من النص صراحة على ذلك بالمادة 
بإنشاء الاتحاد العام للتعاونیات، والتى حددت من المهام الأساسیة  ١٩٨٤لسنة ) ٢٨(القانون رقم 

مختلف الوسائل الإعلامیة للاتحاد ضرورة العمل على نشر الحركة التعاونیة فكریاً ومیدانیاً، ب
والثقافیة والتعلیمیة والتربویة، ولعل الواقع الفعلى یشهد أن هناك وعیاً منقوصاً لدى المواطنین نتیجة 

 .عدم الاهتمام الإعلامى والثقافى الكافى بنشر الفكر التعاونى على الوجه الأمثل

  مصر مقترحة لمستقبل العمل التعاونى فى رؤية بحثية: المحور الثالث
، وفى )٢٧(الجمعیات التعاونیة فى مصر -والذى یجب أن تلعبه –فى إطار الدور الفعال الذى تلعبه

المستقبلیة ى ظل التحدیات والمشكلات التى تعترى العمل التعاونى، هناك بعض التوصیات والرؤ 
للدور  التى یمكن أن تساهم فى تصحیح المسار الذى نتمناه للحركة التعاونیة فى مصر؛ وصولاً 

تراتیجیة التنمیة المأمول الذى یمكن أن تلعبه فى إطار التنمیة الحقیقیة للدولة المصریة فى ضوء اس
  :، ویمكن توضیح تلك الرؤیة من خلال التوصیات التالیة-٢٠٣٠رؤیة مصر  –المستدامة

  رها المجلس الأعلى للتعاون لحل مشاكل القطاعات التعاونیة وتمكینها من أداء دو تفعیل دور
، والذى أنصف الحركة ٢٠١٤المنوط بها لمساندة الاقتصاد الوطنى استنادا للدستور المصرى 
 .التعاونیة المصریة وألزم الدولة برعایة ودعم القطاعات التعاونیة

  ضرورة إصدار قانون تعاونى موحد یلبى طموحات أعضاء التعاونیات ویحقق أهداف الحركة
فلسفة المشرع المصرى من إصدار التشریعات المتعلقة بقطاع التعاونیة، وإعادة النظر فى 

التعاونیات التى تعانى من الجمود لسنوات طویلة منذ السبعینات والثمانینات فى القرن الماضى 
بالرغم من التطور الاقتصادى والتكنولوجى الهائل، ما یؤثر بالسلب على عمل الجمعیات 

 .)٢٨(بطریقة إیجابیةالتعاونیة إذا لم تواكب تلك التطورات 
  أهمیة إجراء تعدیل تشریعى لقانون الجمعیات التعاونیة للسماح بوجود نسبة معقولة لتمثیل

الشباب والمرأة فى مجالس إدارات الجمعیات التعاونیة؛ من أجل المساهمة فى تطویر الفكر 
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تنمویة مختلفة والعمل التعاونى، وضخ دماء جدیدة فى مجالس الإدارات یمكن أن تحمل أفكاراً 
 .ومستحدثة

  مناشدة المشرع المصرى إجراء تعدیل تشریعى بتعدیل قیمة الأسهم التى یمكن للجمعیات
من قانون الجمعیات ) ٥(التعاونیة أن تصدرها والمقدرة بواحد جنیه مصرى طبقاً للمادة 

شهدتها ، خاصة إذا ما تم الوضع فى الاعتبار التغیرات التى ١٩٥٦التعاونیة الصادر عام 
الساحة الاقتصادیة منذ ذلك التاریخ، وضرورة مسایرة المشرع لتلك التغیرات، وكذلك إمكانیة 

 .الفائدة إصدار الأسهم الممتازة ذات
 من قانون الجمعیات التعاونیة، والذى یحدد مدة عضو مجلس ) ٢٦(تعدیل المادة رقم  أهمیة

الإدارة بثلاث سنوات مع جواز إعادة انتخابه مرة أخرى بما یسمح للعضو أن یستمر لفترات 
طویلة؛ لدرء أیة شبهات للفساد أو استغلال السلطة، مع فتح المجال العام أمام اكتشاف كوادر 

ة، ویمكن اقتراح أن یكون تعدیل المادة المذكورة بأن یكون مدة العضویة ثلاث تعاونیة جدید
 .سنوات مع إمكانیة إعادة انتخاب العضو لمرة واحدة فقط

  والمتعلقة بحالات حل  ١٩٥٦لسنة  ٣١٧من القانون رقم ) ٥١(ضرورة تعدیل المادة رقم
ى تستوجب حل الجمعیة مثل الجمعیات التعاونیة عن طریق إضافة بعض الحالات الأخرى الت

حالات ضلوع الجمعیات التعاونیة فى أعمال إرهابیة أو أنشطة اقتصادیة غیر مشروعة أو 
بطرق غیر قانونیة، أو غیرها من  المهاجرینأعمال منافیة للآداب أو المساعدة فى تهریب 

 .الأمور التى تخرج الجمعیات التعاونیة عن أهدافها المجتمعیة المشروعة
 ا على كیفیة إدارة على إعداد كوادر بشریة فى قطاع التعاونیات مدربة تدریباً احترافیً  العمل

العمل التعاونى بما یحقق المصلحة العامة، ویمكن فى هذا الصدد الاستفادة من التجارب 
الدولیة والإقلیمیة فى سبل وطرق التدریب الحدیثة وتطویر العمل التعاونى، وكذلك تبادل 

اونیة الدولیة وعقد الصلات مع الحركات التعاونیة بالخارج؛ وهو ما یعد تطبیقاً الخبرات التع
بإصدار قانون التعاون  ١٩٧٥لسنة ) ١٠٩(ا من القانون رقم ثالثً ) ٣٢(واقعیاً للمادة رقم 

 . الاستهلاكى
  ضرورة تطویر الهیاكل التمویلیة للتعاونیات عن طریق إجراء تعدیل تشریعى لقانون الجمعیات

لتعاونیة یسمح بإنشاء بنوك تعاونیة استثماریة اهتداءً ببعض التجارب الدولیة والإقلیمیة فى هذا ا
الصدد، بما یمكن القائمین على قطاع التعاونیات من البحث عن مصادر للتمویل وتنمیة 
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الموارد بإشراف من البنك المركزى؛ مما سیسهم فى إعداد كوادر مصرفیة محترفة فى هذا 
 .القطاع

  لسنة ) ١٠٩(الفقرة الأولى من القانون رقم ) ٣٠(ضرورة إجراء تعدیل تشریعى متعلق بالمادة
بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى، وزیادة نسبة التخفیضات التى یتم تقریرها  ١٩٧٥

للجمعیات التعاونیة فى أجور النقل بالسكك الحدیدیة ووسائل النقل المملوكة للمؤسسات العامة 
فقط بالنسبة للآلات  ٪٢٥الاقتصادیة التابعة لها، تلك التخفیضات المقدرة بنسبة  والوحدات

والمعدات وقطع الغیار والسلع التى تقوم بنقلها، وزیادة تلك التخفیضات بحیث لا تقل عن 
٥٠٪. 

  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(من القانون رقم ) ٥٨(العمل على إجراء تعدیل تشریعى للمادة رقم 
اون الزراعى والتى نصت على إعفاء الجمعیات التعاونیة الزراعیة بنسبة بإصدار قانون التع

من قیمة استهلاك التیار  ٪١٠ا بنسبة من أسعار المحولات والتركیبات الكهربائیة، وإعفاءً  ٪٢٥
من أسعار المحولات  ٪٥٠وضرورة النص صراحة على زیادة تلك النسب لتكون  الكهربائى،

لأهمیة  من قیمة استهلاك التیار الكهربائى؛ وذلك بالنظر ٪٥٠والتركیبات الكهربائیة، وكذلك 
تلك الآلات والأدوات والتیار الكهربائى فى عملیات الإنتاج الزراعى وغیرها من الأنشطة 

 .التعاونیة
 لجمعیات التعاونیة، ولذا لا أهمیة إعادة النظر فى الشروط المتطلبة لأعضاء مجالس إدارات ا

بإصدار قانون التعاون  ١٩٨١لسنة ) ١٤(من القانون رقم ) ٤٢(بد من تعدیل المادة رقم 
والمواد ذات الصلة المناظرة لها فى كافة الجمعیات التعاونیة، وأن ینص المشرع  الإسكانى

على  صلاً أن یكون حاصراحة على حد أدنى من المستوى التعلیمى لعضو مجلس الإدارة ب
مؤهل جامعى على أقل تقدیر؛ ولعل هذا الشرط لیس تقلیلاً من أصحاب المستویات التعلیمیة 
الأقل، وإنما یمثل ضرورة تقتضیها المصلحة العامة لأعضاء ومنتسبى الجمعیات التعاونیة بما 

 .یحقق المصالح الجمعیة لهم
  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(القانون من) ٥٩(العمل بجدیة على التطبیق الفعلى لما ورد بالمادة 

بإصدار قانون التعاون الزراعى، والتى نصت على أن یكون للجمعیات التعاونیة الأفضلیة على 
الأفراد والأشخاص الاعتباریة الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهیئات والقطاع العام 
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وكذلك  والوحدات المحلیة عند تساوى قیمة العروض فى حالات الحصول على الأراضى
 .المناقصات والمزایدات

  ١٢٣(القانون رقم من ) ٥٨(مناشدة المشرع المصرى من واقع مسؤولیاته تعدیل المادة رقم (
بإصدار قانون تعاونیات الثروة المائیة والتى تقرر إعفاء الجمعیات التعاونیة  ١٩٨٣لسنة 

راتها سواء بالبواخر أو من أجور نقل وارداتها وصاد ٪٢٥الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 
هیئات الطائرات أو السكك الحدیدیة أو بغیرها من وسائل النقل الداخلیة الأخرى التى تتولاها ال

؛ من أجل ٪٥٠العامة أو شركات القطاع العام، والعمل على زیادة ذلك الإعفاء لیصل إلى 
 .لنقل عن كاهلهتهیئة الظروف لقطاع التعاونیات القیام بمهامه ورفع تكالیف الشحن وا

  العمل على إذابة التشابكات بین قطاع التعاونیات والقطاعات الحكومیة والخاصة فى مصر؛
لتحقیق أكبر قدر من المشاركة فى التعامل مع التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة، مع ضرورة 

اعى مؤسسات الدولة بدعم قطاع التعاونیات عن طریق قیام الدولة بالتسویق الزر  أن تقوم
 والانتاجى والسمكى وضمان حقوق أعضاء الجمعیات التعاونیة، مع أهمیة إتاحة المجال العام

رفع نسبة المشاركة أمام قطاع التعاونیات لاستیراد مستلزمات الإنتاج أسوة بالقطاع الخاص، و 
وإنشاء بنك  مع القطاع الخاص فى تمویل المشروعات التى تقوم بها الجمعیات التعاونیة،

ا لتسویقها معلومات لكمیات السلع والأسعار المتوقعة، وعمل قاعدة بیانات بأهم الزراعات تمهیدً 
بالاتفاق مع المصدرین، وكذلك العمل على تخطیط وتنفیذ المشروعات الإنتاجیة طبقًا 

 .)٢٩(للإمكانیات الاقتصادیة للجمعیة التعاونیة، وكذلك زیادة الاستزراع السمكى وتنمیة البحیرات
  إنشاء جمعیة نوعیة رقمیة للتدریب الفنى والتكنولوجى والإدارى والإرشادى؛ تهدف إلى زیادة

الوعى التعاونى لدى التعاونیین، وتدریبهم على الأنشطة التعاونیة، وتوعیة وتعلیم المنتمین 
ها مع للتعاونیات الأنماط التكنولوجیة الحدیثة فى القطاع الإنتاجى، والتوصیات الفنیة لاستخدام

استخدام التكنولوجیا الرقمیة، وتحدیث منظومة التعاونیات والإدارة الرقمیة الحدیثة، وعقد دورات 
 .)٣٠(تدریبیة، وتنفیذ ورش عمل للتعاونیین والإدارة التعاونیة لرفع كفاءة عمل التعاونیات

 ى الصــحیح فــجهــود مكثفــة تثقیفیــة وإعلامیــة لإعــادة الفكــرة التعاونیــة بوجههــا ى ضــرورة البــدء فــ
ـــــات لمســـــؤولیاته  ـــــدور الاتحـــــاد العـــــام للتعاونی ـــــل الـــــواقعى ل أوســـــاط الجمهـــــور، مـــــن خـــــلال التفعی

بإنشــاء الاتحــاد العــام  ١٩٨٤لســنة ) ٢٨(ا مــن القــانون رقــم رابعًــ) ٤(بالمــادة  والمنصــوص علیهــا
 .للتعاونیات، وكذلك العاملین بالجهات الإداریة



٣٩ 
 

 إنشاؤها یتم الزائفة، والتى قد أو ما یعرف بالتعاونیاتالتعاونیات غیر الجدیة،  ضرورة معالجة 
والعمل؛ مما یكون له  الضرائب قوانین على الالتفاف هو وحید لغرض الوقت من قصیرة لفترة

 من یكون قد لذلك الحقیقیة، للتعاونیات بالسمعة ومساس كبیر وضرر اقتصادي تأثیر سلبى
 .الظاهرة هذه من الحد أجل من التعاونیات على الخارجیة الرقابة وتكثیف تحسین الضروري

 البدء فى إعداد دراسة علمیة بحثیة متكاملة حول الوضع الراهن للتعاونیات فى مصر، وختامًا ،
 والوقوف على مشكلاتها ومعوقات نجاحها، والتحدیات الفنیة والمادیة والمالیة واللوجستیة

سیاسات قابلة للتطبیق على أرض الواقع إلى إعداد ورقة  والتشریعیة التى تواجهها؛ وصولاً 
بمستقبل العمل التعاونى فى مصر؛ بغیة تعظیم دوره الاجتماعى والاقتصادى والتنموى فى 

 .إطار استراتیجیة الدولة للتنمیة المستدامة
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Abstract 

Cooperative Sector and Promotion of Sustainable Development in Egypt: 
Research Perspective in terms of Legislative and Administrative Challenges and Problems 

Sameh Elmohamady 

In respect to the 2014 Constitution and the supplementary laws thereof, the Egyptian legislator has given 
great attention to the cooperative sector, and has recognized the vital supplementary role of the state and 
private sector in the development process in Egypt in general. Within this framework, this research paper 
attempts to identify the salient legislative, administrative and regulatory challenges of the cooperative 
sector, with regards to the participating role of cooperatives in achieving sustainable development in 
Egypt according to the 2030 Egypt vision. Moreover, the paper in hand aims to reach a research vision to 
develop the cooperative sector in Egypt. It also focuses on the essentiality of submitting legislative and 
administrative amendments, in order to achieve optimal benefit of effective contribution to sustainable 
development, and carry out the assigned role to partner up with governmental bodies and institutions as 
well as the private sector. 

Key words: Cooperatives- Legislative Challenges- Adminstrative Challenges- Sustainable 
Developments. 


